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القواعد الدستورية والقانونية الناظمة للعلاقة بين البنك 

 المركزي والسلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق
 _دراسة مقارنة  _

 
 م. د. كمال علي حسين                                                                

 مديرية تربية الرفاعي                                                                
 الملخص : 

يهدف هذا البحث إلى محاولة بيان القواعد 
الدستورية والقانونية التي تحكمت بأواصر 

والسلطات العلاقة بين البنك المركزي العراقي 
الإتحادية في العراق ، ممثلة بالسلطة 

)مجلس النواب( والسلطة التنفيذية  يةالتشريع
)الحكومة( ، وذلك لأهمية المهام الإقتصادية 
والمالية المناطة بهذا البنك في رسم السياسة 

النقدية ، والحفاظ على سعر الصرف ، 
والرقابة على الإئتمان والقطاع المصرفي 

الوصول إلى تنشيط الاقتصاد بشكل عام ، و 
، مع السعي إلى بيان  ةالرفاهية العامبلوغ و 

وتأصيل نشأتها ، المقصود بالبنوك المركزية 
التاريخية في العراق ودول أخرى ، وتمييزها 

 عن أنواع البنوك الأخرى في الدولة .

 
Abstract : 
The current research intends to 
show the constitutional and legal 
rules that have influenced the 
relationship between the Iraqi 
Central Bank and Federal 
authorities in Iraq . These 
Federal authorities are the 
Council of representatives 
(Parliament) and Executive 
authority  (Government) , At the 
national level this institution has 
been established in order to 
support and promote economic 

functions and finance , In 
addition , there are another tasks 
and responsibilities such as 
censorship on credit and banker 
section , and attainment general 
prosperity . The research tends 
to concentrate on the role played 
by the Central Bank and their 
historical origin and other states 
around the world , and to make 
distinction between these central 
banks . 
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 المقدمة :
من النشأة الحديثة نسبياً للبنوك  على الرغم

لعب دوراً فاعلًا في المركزية ، فقد باتت ت
ستقر احياة الشعوب في العصر الحديث ، إذ 

في أغلب النظم السياسية أن تتولى هذه 
البنوك العديد من المهام الإقتصادية والمالية 
المهمة في حياة الدولة ، فهي من تتولى رسم 
السياسة النقدية فيها ، بالإضافة إلى مهمة 

اق الحفاظ على إستقرار الأسعار في الأسو 
الداخلية ، والحفاظ على الموجودات النقدية 
من العملات الإجنبية والمسكوكات الذهبية 
للدولة ، مما طرح تبعاً لذلك موضوع علاقة 
هذه البنوك بالسلطتين التنفيذية والتشريعية 

هي  تانفي الدولة ، كون السلطتان الأخير 
من تتولى رسم السياسات العامة في الدولة ، 

سياسة النقدية وسواها من مهام والتي تعد ال
 .ضمنها في حقيقة الأمرلمركزية من البنوك ا

 أهمية البحث : -أولًا 
تكمن أهمية البحث في كونه يتولى مهمة 
البحث في موضوع مفهوم البنوك المركزية 
وتمييزها عن سواها من البنوك في الدولة ، 
إلى جانب بيان علاقة هذه البنوك بالسلطتين 

والتشريعية في الدولة في معرض  التنفيذية
الإشتراك في رسم السياسات العامة للدولة 
بشكل عام ، والسياسة النقدية والمالية بشكل 
خاص ، وبيان مدى التأثير من قبل هاتين 
السلطتين على أداء البنوك المركزية لمهامها 

 من الناحيتين الشكلية والموضوعية .

 اشكالية البحث : -ثانياً 
إشكالية البحث حول نقطة المستوى تتمحور 

أو الحد الذي يجب أن لا يتجاوزه مقدار 
التدخل الممنوح للسلطتين التشريعية والتنفيذية 
في الدولة في عمل البنك المركزي ، ومدى 
التأثير الذي تمارسه هاتين السلطتين على 
 أداء مهام البنك لمهامه الإقتصادية والمالية .

 : منهجية البحث -ثالثاً 
سيتم إتباع المنهج التحليلي الوصفي في بيان 
الحدود الدستورية والقانونية التي تنظم أواصر 
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في 
العراق مع البنك المركزي ، عن طريق دراسة 
النص الدستوري والقانوني المولج ببيان أطر 
ن العلاقة بين هاتين الجهتين الدستوريتين وبي

البنك المركزي ، مقارنة بنظيره البنك المركزي 
 المصري .

ماهية البنوك المركزية ، الأول :  مبحثال
 والتأصيل التأريخي لنشأتها :

البنوك المركزية كيانات حديثة النشأة نسبياً 
مقارنة بسواها من البنوك ، إذ نشأت تحت 
ضغط الحاجة إلى مؤسسات تابعة للحكومة 

لى مهمة إصدار النقود في أو منقادة لها تتو 
أول الأمر ، وجودة البحث تقتضي بيان 
المقصود بهذه البنوك ، وتقديم ما يميزها عن 
سواها من البنوك ، مع بيان التأصيل 
التأريخي لنشأة هذه البنوك ، وعلى النحو 

 :  الآتي
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المطلب الأول : تعريف البنك المركزي ، 
 وتمييزه عن البنوك الأخرى :

المركزي من أهم المؤسسات  يعد البنك
المالية في دول العالم لتوليه مهام إصدار 
النقد ومهام الرقابة بجميع أنواعها على 

إعتبار وجوده  فضلا عنالبنوك في الدولة ، 
ضروري لتنفيذ السياسة المالية للحكومة 

، وهذه الأهمية  1والسياسة الاقتصادية للدولة
،  تدفع إلى بيان تعريف البنك المركزي

ومحاولة تمييز هذا البنك عن غيره من 
البنوك في الدولة في هذا الفرع ، وعلى 

 : الآتيالنحو 
 الفرع الأول : تعريف البنك المركزي :

قدمت العديد من التعريفات للبنك المركزي ، 
والتي في مجملها ركزت على وظائف البنك 
في معرض تعريفه ، فقد عُرف البنك 

دية عامة ، يحتل المركزي بأنه مؤسسة نق
،  يمركز الصدارة أو قمة الجهاز المصرف

يتولى مختلف الوظائف الأساسية 
والتشجيعيــة "التعزيزية" ، والتي يسعى من 
خلالها إلى الإدارة النقدية في الدولة لتلبية 
متطلبات الاقتصاد الوطني ، بهدف تحقيق 

  . 2الاستقرار الاقتصادي فيها
يعد المصرف الذي  وعليه فأن البنك المركزي

يتربع على قمة الجهاز المصرفي ويستطيع 
تحويل الاصول الحقيقية إلى نقدية ، 
والاصول النقدية إلى حقيقية ، كما أنه 
يحتكر عملية إصدار النقد ويدير ويوجه 

، وبناءً  3الائتمان وشؤون النقد في البلاد
هيأة مستقلة تعمل في الإطار على ذلك فهو 

من خلال تمتعها بإستقلالية المؤسسي للدولة 
في إتخاذ قراراتها والمتعلقة بالسياسة النقدية ، 
تساق هذه السياسة مع السياسة الإقتصادية  وا 
العامة للدولة تحقيقاً لإستقرار القيمة النقدية 

 .4للعملة في الدولة
فالبنك المركزي أذن هو الهيئة التي تتولى 
م إصدار النقود وتتكفل بضمان سلامة النظا

المصرفي ، إذ يوكل له الاشراف على 
السياسة النقدية في الدولة بما يترتب على 
هذه السياسة من تأثيرات هامة على النظامين 

، وهو المؤسسة  5الاقتصادي والاجتماعي
النقدية المركزية التي تحتل المرتبة الأولى 
في النظام المصرفي في البلاد ، ويخول له 

زئي لإصدار حق الاحتكار الكامل والج
الاوراق النقدية مع تنظيم حجم العملة 
والائتمان في البلد ، ومحاولة تحقيق استقرار 
النظام النقدي وخدمة مصلحة الاقتصاد 

، كما أنه يعد كيان قانوني يتمتع  6العام
بالأهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي والتعرض 

      . 7للمقاضاة والقيام بمهامه حسب القانون
والذي يعد من  أتي تعريف )دي كوك(يهذا و 

التعاريف الجامعة لوظائف البنك المركزي 
ومهامه في مقدمة ما عرفت به البنوك 

لممكن أن تعطي مفهوماً االمركزية والتي من 
هو  أنهفهو يوضحه على ، أشمل لها 

المصرف الذي يقنن ويحدد الهيكل النقدي 
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بحيث يحقق أكثر منفعة ، والمصرفي 
لوطني من خلال قيامة بوظائف للاقتصاد ا

، والقيام بإدارة  ، كتقنين العملة متعددة
العملية المالية الخاصة بالحكومة واحتفاظه 
بالاحتياطات النقدية للمصارف التجارية من 

وقيامه ، خلال إعادة خصم الأوراق التجارية 
بدور المقرض للمصارف التجارية وانجازه 

م والتحكم في لأعمال المقاصة والقيام بالتنظي
بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد ، الائتمان 

 . 8الوطني وتحقيق أهداف السياسة النقدية
وبناءً على ما تقدم فالبنك المركزي هو 
المؤسسة الحكومية التي تقف على قمة الهرم 
المصرفي في الدولة ، والتي تتمتع 
بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي 

القيام بالعديد من المهام  والإداري ، وتتولى
المالية والإقتصادية ، والتي يعد من أبرزها 
إصدار العملة النقدية في الدولة ، ورسم 
السياسة النقدية وتنظيم عملية الائتمان ، مع 

 إشرافها على البنوك الأخرى فيها . 
الفرع الثاني : تمييز البنك المركزي عن 

 البنوك الأخرى :
لمؤسسة التي تشغل يعد البنك المركزي ا

مكاناً رئيسياً في سوق النقد ، إذ يقف على 
قمة الجهاز المصرفي ويعنى بأمور السياسة 
الائتمانية والمصرفية في البلد ، ويشرف على 
تنفيذها ، ونظراً لوجود قدر كبير من التشابه 
في الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزية 

رفية ، في ظل مختلف الأنظمة النقدية والمص

نشأت مجموعة من القواعد والأسس التي 
تعمل على تنظيم أعمال البنوك المركزية ، 
غير أن الإطار العام الذي تمارس فيه هذه 
البنوك وظائفها يختلف من دولة لأخرى ، 
حسب تركيبة الهيكل الائتماني السائد ، 
وحجم الموارد المالية المتاحة ، ومدى إتساع 

 9رجة الوعي المصرفيسوقي النقد والمال ود
، وهذه الوظائف في مجملها تهدف إلى 

على عكس الحال  تحقيق الصالح العام ،
بالنسبة للبنوك التجارية التي تهدف إلى 
تحقيق مصالح ربحية خاصة ، فالهدف 
الرئيسي لسياسة البنك المركزي حتى في 
البلاد الرأسمالية ليس هو تحقيق أقصى ربح 

 10قتصادي العامممكن بل خدمة الصالح الا
، فالمصارف المركزية هي من أشد السلطات 
المالية نفوذاً وأكثرها خضوعاً للرقابة في أي 
بلد من البلدان ، ولقد كان الغرض من إنشاء 
المصارف المركزية أن تكون بمثابة ملاذ 
أخير للإقراض لمنع إنهيار النظام المصرفي 
في حال وقوع أزمة مصرفية ، وفي العادة 

ب المصرف المركزي الكتلة النقدية يراق
وأسعار الفائدة في البلد ويملك سلطة شراء أو 
بيع العملات المحلية والأجنبية لإحداث 

. على النقيض  11تغيير في أسعار الصرف
 Commercial Bankمن البنوك التجارية 

التي هي بالأساس مشروعات رأس مالية ، 
هدفها الأساس تحقيق أكبر قدر ممكن من 

رباح بأقل نفقة ممكنة من خلال تقديم الأ
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،  12خدماتها المصرفية أو خلقها نقود الودائع
من بنك التسوية الدولية  Statutesإذ يؤكد 

على دور البنك المركزي في التمتع بحق 
تنظيم العملة وحجم الائتمان في البلد ، أما 

Elkin  وKish  فقد أعتبرا ان الوظيفة
هي أنها مسؤولة الأساسية للبنوك المركزية 

،  13عن تحقيق إستقرار النظام النقدي
وبصفة عامة يمكن القول أن البنك المركزي 
يسعى الى تحقيق أهداف قومية تتمثل بصفة 
أساسية في مد الأسواق بالنقود التي تتناسب 
مع إحتياجاتها والسيطرة على كميتها والتأثير 
عليها ، كما يعمل على التنسيق بين البنوك 

فة وتسوية ما ينشأ بينها من حقوق المختل
لتزامات ، كما يقوم بدور البنك بالنسبة لها  وا 

 . 14فيتلقى الودائع منها ويمنحها القروض
المطلب الثاني : التأصيل التأريخي لنشأة 

 البنوك المركزية :
تعد نشأة البنوك المركزية حديثةً نسبياً ، فهي 
ا لم تنشأ منذ البداية دفعة واحدة وفي صورته

نما جاءت وليدة تطور استغرق  المكتملة ، وا 
، وقد تباينت الدول في تواريخ  15قروناً عديدة

نشوء هذه البنوك فيها تبعاً لمدى التطور 
الإقتصادي والمالي فيها ، ومدى حاجتها 
لبنوك مركزية تبسط من خلالها سيطرتها 
على السوق الإقتصادي والمالي فيها ، هذا 

تأريخي لنشوئها تباعاً وسيتم بحث التأصيل ال
في النظم المقارنة والعراق ، وعلى النحو 

 :  الآتي

 الفرع الأول : في النظم المقارنة :
من ثلاثة  أكثرمنذ  المركزيةعرفت البنوك 

لم تنتشر ولم تتبلور وظائفها  إلا أنهاقرون ، 
 إلا في الآنعلى الشكل الذي هي عليه 
 الأولى العالميةالقرن العشرين وبعد الحرب 

لا  جزءً  إذ أصبحت ،على وجه التحديد 
يتجزأ من مظاهر استقلال البلد السياسي 

من علامات استقلاله  مهمة وعلامة
هذا ويشيرُ استقراء التاريخ  ، 16الاقتصادي

إلى ظهور البنوك المركزية في تاريخ لاحق 
لنشأة المصارف التجارية ، فبينما عرفت 

قرن الخامس الأخيرة في شكلها الحديث منذ ال
عشر ، قامت البنـوك المركزية في القرن 

 . 17السابع عشر
إذ وفي الكثير من الدول نجد أن البنك 
المركزي نشأ نتيجة تطور أحدى البنوك 
التجارية التي كانت تقوم بأعمال البنوك 
التجارية العادية ، ثم أضيفت لها وظائف 
أخرى أهمها إحتكار إصدار الأوراق النقدية ، 

ت وظائفها تباعاً حتى توفرت لها وتطور 
خصائص البنوك المركزية ، ولهذا فأن نشأة 
البنوك المركزية جاءت متأخرة كثيراً عن نشأة 

أنشأ بنك  1656البنوك التجارية ، ففي عام 
أنشأ  1694ريكس في السويد ، وفي عام 

أنشأ بنك  1800بنك إنجلترا ، وفي عام 
لذي انشىء إلا أن بنك إنكلترا ا   . 18فرنسا
( كان أول مصرف يتولى مكانة 1694سنة )

)بنك مركزي( ، إذ أن العديد من البنوك 
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المركزية في العالم إتخذت بنك إنكلترا 
أنموذجاً إعتمدت عليه في نشوئها ، حتى 
أصبح يطور فيما بعد أساسيات فن الصيرفة 

وقد أطلق على البنوك المركزية ،  19المركزية
العالم ، ففي الولايات دول  يأسماء مختلفة ف

المتحدة سُمي بـ)نظام الاحتياطي الفدرالي( ، 
وفي الهند سمي بـ)البنك الاحتياطي( ، وفي 
فرنسا بـ) بنك فرنسا( ، وعلى الرغم من 
اختلاف التسميات إلا أن الإسم الغالب في 

 . 20معظم دول العالم هو )البنك المركزي(
 الفرع الثاني : في العراق :

المركزي العراقي من أقدم البنوك يعد البنك 
المركزية في المنطقة العربية ، إذ تم تأسيسه 

بعد صراع طويل مع السلطات  1947عام 
( عاماً ، منذ 26البريطانية أستمر لمدة )

تأسيس أول وزارة وطنية عراقية برئاسة عبد 
، ولم تحصل  1921الرحمن النقيب عام 

المتلاحقة الموافقة بالرغم من مطالبة الوزارات 
، إلا في زمن حكومة صالح جبر ، إذ تقدم 
وزير العدل السيد توفيق السويدي بمسودة 
قانون المصرف الوطني العراقي وأقرت من 
البرلمان ، وتم بموجبه تأسيس المصرف 

بموجب  1947/  11/  7وباشر عمله في 
، بإعتباره  1947( لسنة 43القانون رقم )

.وبعد ذلك  21نيةرمزاً من رموز السيادة الوط
تم تغيير المصرف الوطني العراقي ليكون 

( 72بنك مركزي عراقي بموجب القانون رقم )
عتباراً من  1956لسنة   195622/  7/  1وا 

، ثم تم إصدار قانون البنك المركزي العراقي 
والذي أستمر العمل  1976( لسنة 64رقم )

به طويلًا ولغاية إصدار قانون البنك 
،  2004( لسنة 56رقم ) المركزي النافذ

 أثناء إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة للعراق .
علاقة البنك المركزي  : نيالثا مبحثال

 بمجلس النواب : 
في العديد من الدول يرتبط البنك المركزي 
بأعلى سلطة تنفيذية في الدولة ممثلة برئيس 

، إلا أن دستور جمهورية  23الجمهورية
لى إرتباط لم ينص ع 2005العراق لسنة 

البنك المركزي بأي سلطة تنفيذية كانت أم 
تشريعية ، سوى أنه أبان عن كون البنك 

هذا وسيتم  ، 24مسؤول أمام مجلس النواب
بيان المراد بمسؤولية البنك المركزي ، بعد 
التطرق لصفتي الإستقلال المالي والإداري 
اللتان أسبغهما المشرع الدستوري على 

المراد بالشخصية  ، مسبوقة ببحث 25البنك
 :  الآتيالمعنوية التي يمتلكها ، وعلى النحو 

المطلب الأول : الشخصية المعنوية ، 
 والإستقلال الإداري والمالي للبنك المركزي :

منح المشرع العراقي البنك المركزي 
الشخصية المعنوية ومايترتب على ذلك من 

متيازات ، كما أفصح المشرع  ثارآ وا 
ه يتمتع بالإستقلال الإداري الدستوري عن كون

والمالي في معرض ممارسة مهامه ، وهذا ما 
يقتضي بيان المقصود بهذه الصفات أو 
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المميزات التي تمتع بها البنك بإعتباره من 
 ، وعلى النحو الأتي : 26الهيئات المستقلة

  الفرع الأول : الشخصية المعنوية : 
إن الاعتراف لسلطة إدارية مستقلة 

ة المعنوية لا يعد عاملًا حاسماً بالشخصي
 على الرغملقياس درجة الاستقلالية ، لكن 

من ذلك فإنه يؤثر ويساعد بنسب معينة في 
إظهار هذه الإستقلالية ، خاصة في الجانب 
الوظيفي ، وذلك بالنظر إلى النتائج والأثار 
المترتبة عن الشخصية المعنوية كأهلية 

ية حسب التقاضي والتعاقد وتحمل المسؤول
، إذ يترتب على منح  27القواعد العامة

الشخصية المعنوية استقلال الاشخاص 
المعنوية العامة بذمتها المالية بما فيها 
المنقولات والاملاك الخاصة بها والتي تستقل 
في التصرف فيها في حدود القانون ، كما 
لها أملاك عامة تستخدمها في تحقيق 

د بميزانيتها اغراضها في إطار القانون وتنفر 
ويحق لها قبول الهبات وذلك دون مشاركة 

، كما  28الاشخاص المعنوية العامة الأخرى
يترتب على ذلك مشاركتها للدولة في جزء 
من سلطاتها ، إذ أن الإعتراف بالشخصية 
المعنوية لمرفق عام يعني قيام شخص إداري 
الى جانب الدولة ، وهو بهذا الاعتبار سلطة 

جزء من سلطان الدولة ، وهو إدارية تتمتع ب
 . 29ما يسمى بحقوق السلطة

وقد منح المشرع القانوني في العراق 
، فأبان  30الشخصية المعنوية للبنك المركزي

أن البنك له الحق في التعاقد والتقاضي ، 
وأن يمارس المهام المناطة به وحسب قانونه 
النافذ بشكل خاص وسواه من القوانين بشكل 

يتحمل مسؤولية أعماله وما  عام ، وهو بذلك
يترتب عليها من عواقب إيجابية كانت أم 
سلبية ، فلا إرتباط له أو تبعية لأي جهاز 
تنفيذي كان أم تشريعي ، وهو من يمثل نفسه 

مجلس إدارة البنك ، ف 31ويعبر عن إرادته
المركزي هو المسؤول عن إدارة البنك 

،  المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته
جانب محافظ البنك المركزي الذي يتولى  إلى

مهمة تنفيذ قرارات المجلس بصفته المسؤول 
تسيير العمليات  فضلا عنالرئيسي للبنك ، 

.وفي مصر أيضاً منح   32اليومية للبنك
المشرع المصري البنك المركزي الشخصية 
المعنوية ، إذ نص على أنه من الأشخاص 

ه لرئيس ، مع بيان تبعيت 33العامة الإعتبارية
الجمهورية ، مع ما يحمله ذلك من مدلولات 
الخصوصية التي سعى المشرع المصري إلى 
إضفائها على البنك ، عن طريق ربطه 
برئيس الدولة دون بقية السلطات التنفيذية أو 
التشريعية فيها ، كما أن دستور مصر لسنة 

النافذ نص على منح البنك المركزي  2014
 .  34ارية أيضاً المصري الشخصية الإعتب

 الفرع الثاني : الاستقلال المالي :
إذا كان من المتفق عليه دستورياً ، ووفق 
مبدأ الفصل بين السلطات ، الاقرار بوجود 
ثلاث سلطات رئيسة في الدولة ، الا أن 
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مستجدات الظروف فرضت وجود هيئات 
أخرى إلى جانب هذه السلطات يطلق عليها 

قلة( ، ويراد بها عادة تسمية )الهيئات المست
تلك الهيئات المعترف بها رسمياً كأنها 
مؤسسات تابعة للدولة ولكنها ذات طبيعة 
خاصة بحيث لا تتبع مباشرة للسلطات 
الثلاث في الدولة ، وتتمتع بشخصية مستقلة 

يمثل موضوع إذ  ، 35ذات ذمة مالية
الاستقلال المالي للبنك المركزي أهمية 

البنك بالحكومة خاصة في دراسة علاقة هذا 
ومدى إستقلاله عنها ، فإشتراط الحصول 
على موافقة مسبقة من الحكومة على موازنة 
البنك المركزي قد يشكل في حد ذاته وسيلة 
غير مباشرة تستخدمها الحكومة للتأثير على 
قرارات البنك المركزي ، وذلك عن طريق 
الحد من قدراته في الحصول على الموارد 

ة له في حالة عدم اتباعه المالية اللازم
، هذا وغني عن البيان القول  36لتوجيهاتها

أن المراد بالحكومة هنا معناها الواسع ، الذي 
يشمل مجلس الوزراء بإعتباره المكلف بإعداد 
الموازنة العامة للدولة ، والسلطة التشريعية 
التي لها حق مصادقة هذه الموازنة أو 

عراقي يعد الجهة فالبنك المركزي ال تعديلها .
الوحيدة التي تتمتع بالإستقلال المالي في 

،  37الدولة العراقية التي تمول نفسها بنفسها
فالبنك يمتلك أن يحدد ميزانيته ويمولها 

، وهذا ما يمنحه حيزاً كبيراً من  38بنفسه
الإستقلالية والحرية في مواجهة ضغوط 

السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة ، 
ذات المعمول به في مصر ، إذ منح وهو 

الدستور فيها الإستقلال المالي والفني 
، كما أنتهج ذات النهج  39والإداري للبنك

المشرع المصري إذ خول مجلس إدارة البنك 
إعتماد الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية 
السنة المالية بثلاثة اشهر ، كما نص القانون 

لة لا تشمل على أن الموازنة العامة للدو 
الموارد والاستخدامات الجارية )التشغيلية( 

 .   40والرأسمالية للبنك
 الفرع الثالث : الاستقلال الإداري :

تطرق الفقه الفرنسي الى المقصود 
 – TEITGENبالاستقلالية ومنهم الأستاذ 

COLL – Y – Catherine   وتوصل إلى
أن المقصود بالإستقلالية : هو عدم الخضوع 

قابة وصائية كانت أم إدارية ، مع عدم لأية ر 
 41تلقي أية تعليمات أو وصاية من أية جهة

، تشريعية كانت أم تنفيذية في الدولة ، 
لكونها هيئات ينشأها قانون يحدد نظامها ، 
إذ لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعدل هذا 
النظام بارادتها المنفردة ، فالقانون يمنحها 

قلالًا حقيقياً في الشخصية المعنوية واست
،  42تصريف شؤونها الادارية والمالية

الإستقلال الوظيفي في حقيقته يعني : إن ف
القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية 
المستقلة لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو 

وقد كان . 43إستبدالها من طرف سلطة عليا
للمحكمة الاتحادية العليا في العراق رأياً 



 (  132)    ...................والسلطتين  علاقة بين البنك المركزي الدستورية والقانونية الناظمة لل القواعد





صدد المقصود بالإستقلال الوارد إستشارياً ب
 228( من الدستور بالعدد )102في المادة )
،  2006/  10/  9( في 2006/ ت / 

إجابة عن إستفسار من لجنة النزاهة في 
مجلس النواب متعلقاً بهيئة النزاهة في العراق 

 ، تضمن الأتي :
( 102)أن الإستقلال المقصود في المادة )

الهيأة وكلا  من الدستور هو أن منتسبي
حسب إختصاصه مستقلون في أداء مهامهم 
المنصوص عليها في قانون الهيأة ، لا 
سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير 
القانون ، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو 
التأثير على أداء الهيأة لمهامها ، إلا أن 
الهيأة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء 

حادت عنها أو تجاوزتها  هذه المهام ، فإذا ما
فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها 
ويتخذ الإجراء المناسب في ذلك ، ومعنى 
ذلك أن هذه الهيأة تدير نفسها بنفسها وفقاً 
لقانونها ، شأنها شأن البنك المركزي الذي 
يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء 

،  44مهامه دون تدخل من إحدى الجهات(
فقد أماطت المحكمة النقاب عن جانب  وبهذا

مهم وخطير يتصل بعمل البنك المركزي ، 
بإعتباره من الهيأت المستقلة في الدولة ، إذ 
بينت أن البنك ومنتسبيه يتمتعون في ظل 
الغطاء الدستوري بإستقلالية في ممارسة 
مهامهم ، ولا سلطان عليهم في معرض 

اكم ممارستهم لهذه المهام سوى للقانون الح
 لممارسة هذه المهام .  

 المطلب الثاني : مسؤولية البنك المركزي :
العراقي صياغة  2005يؤخذ على دستور 

النصوص الناظمة للهيئات المستقلة ، والتي 
أحتوت على مالم يسهل تفسيره ، وهو النص 
على خضوع هيئات مستقلة لرقابة مجلس 
النواب ، وهيئات أخرى تكون مسؤولة أمامه 

يئات ثالثة ترتبط به ، مع أن كل ، وه
الهيئات المستقلة هي جزء من السلطة 
التنفيذية ، وهي متشابهة في علاقتها 

، إذ  45بالسلطة التنفيذية وكذلك التشريعية
نص الدستور عند ذكره البنك المركزي 
العراقي على أنه مسؤول أمام مجلس النواب 
، وأستعمل عبارة أخرى عند ذكره بقية 

المستقلة فقال أنها تخضع لرقابة الهيئات 
مجلس النواب ، ولم يحدد مفهوم هاتين 
العبارتين )المسؤولية أمام مجلس النواب( و 

، علماً أن  46)خاضعة لرقابة مجلس النواب(
مصطلحي الرقابة والمسؤولية لأغراض 
تطبيق الدستور يدلان على معنى واحد وهو 
الرقابة السياسية التي يبسطها البرلمان 

ستناداً إلى نصوص الدستور تجسيداً لمبدأ إ
المشروعية ، وكان الأجدر بالمشرع العراقي 
الإكتفاء بمصطلح الرقابة ، لأن إثارة 
المسؤولية تعد أثراً يترتب على مباشرة 

 . 47الرقابة
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وبناءً على ذلك فأن إحترام إستقلالية البنك 
المركزي بعدم تلقي أي تعليمات من أي 

ي ذلك الجهات شخص أو جهة بما ف
الحكومية ، كما نص على ذلك قانون البنك 

، تعني في جوهرها  48المركزي العراقي النافذ
ان السلطة النقدية باتت مستقلة بأدواتها 
ضمن الحكومة ، إلا أن هذه الاستقلالية لا 
تعفيه من المساءلة أمام السلطة التشريعية ، 
فالإستقلالية القانونية للبنك المركزي 

وص عليها في قانونه ، تقتضي أن والمنص
يكون البنك المركزي مسؤولًا أمام السلطة 
التشريعية التي رسمت أهدافه وطرق مساءلته 

 . 49عن بلوغ أهدافه
فإذا ما خالف البنك هذه الأهداف أو فشل 
في تطبيقها ثارت مسؤوليته أمام مجلس 
النواب ، والذي له ممارسة كافة أليات الرقابة 

لى عمل البنك ومسؤوليه ، ومن البرلمانية ع
هذه الأليات إستجواب محافظ البنك المركزي 
وحجب الثقة عنه في حال ثبوت تقصيره في 

، إذ يتم  50أداء مهام وظيفته أو مخالفتها
توجيه الإستجواب للمحافظ لكونه هو رئيس 
الهيأة المستقلة ، ولأن السلطة توجب 
المسؤولية وتنتجها بشكل إلزامي ، لأنها 

الظل الظليل لا تبتعد عنها ولا تفارقها ، ك
فالذي يباشر السلطة يجب أن يكون مسؤولًا 

فلا مسؤولية بلا سلطة أو  ومن ثم عنها ، 
إختصاص ، فالمحافظ يستجوب بصفته 

مختصاً بإدارة شوؤن هذه الهيأة المستقلة 
 .  51وضمان سير عملها كأحد أجهزة الدولة

اته هذا وقد مارس مجلس النواب إخصاص
الرقابية على عمل البنك مفعلًا المبدأ 
الدستوري بصدد مسؤولية البنك المركزي 

بمزاد أمامه ، وبالذات فيما يتعلق بما يعرف )
البنك المركزي على ، إذ دأب  (العملة

إستخدام إسلوب المزادات اليومية لبيع وشراء 
الدولار بهدف السيطرة على عرض النقود 

تصب في الحد من  والسيولة العامة ، والتي
التضخم وتحقيق الاستقرار في المستوى العام 
للأسعار ، وذلك بسبب إرتباط سعر الصرف 
بالمستوى العام للأسعار بصورة مباشرة ، وقد 

 2003/  10/  4بدأ تطبيق المزاد بتاريخ 
ومازال العمل مستمر به ، إذ أصبح البنك 
المركزي بمثابة )سوق مركزي للعملة 

وبهذا فقد أضحى الاحتياطي .   52الأجنبية(
الأجنبي للبنك المركزي العراقي موجه 
للتعامل المباشر مع ضغوط السوق 
واحتياجاتها للعملة الأجنبية ، ولكن في إطار 
الحفاظ على الدينار العراقي وقوته الشرائية 

، وما  53عبر غطاء دائم من العملة الأجنبية
 من شك في أن الخشية من إستمرار إستنزاف
رصيد الاحتياطيات من العملات الاجنبية قد 
حملت اللجنة المالية لمجلس النواب على 
اللجوء الى وضع سقف على مبيعات الدولار 
، ولكن مع وجوب قول إن هناك من يرى ان 
التجارب قد برهنت على ان وضع قيود كمية 
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على أي متغير هو أمر غير مجد ولن يقود 
.إذ  54و هناكإلا إلى فساد واختراقات هنا أ

إتجه مجلس النواب العراقي إلى وضع قيود 
على هذه المزادات ،  عن طريق موجبات 

( من قانون الموازنة العامة 50المادة )
، والتي تعد بحسب  201555الاتحادية لسنة 

وجهة نظر إقتصادية على أنها خرقت 
إستقلالية البنك المركزي وأخضعت سياسته 

الالتزام النقدية لمصلحة التهاون في 
باجراءات وضوابط كفيلة بتضييق مساحة 
الفساد والهدر في قطاع الادارة العامة للدولة 
الى الحدود الدنيا ، وحدت من حريته في 
التحكم في سياسته النقدية ودفعها بالإتجاه 

 .56الذي يسمح له بأداء مهامه بفعالية وكفاءة
وهنا يثور تساؤل مهم يتعلق بالجهة التي 

دد إهداف البنك المركزي والتي تضع أو تح
يسعى إلى تحقيقها عن طريق الأدوات 
الإقتصادية المتاحة له بموجب القوانين 
الحاكمة لعمله ؟ والراجح أن ممثلي الشعب 
المنتخبين بصورة ديمقراطية هم من يحدد 
هذه الأهداف والغايات ، ومن ثم يتولى البنك 

ك تنفيذ الإرادة الشعبية ، أي أن يكون البن
،  57مستقلًا بأدواته وليس مستقلًا بأهدافه

شريطة منحه المجال الواسع لتنفيذ هذه 
الأهداف دون تدخل من الجهات الأخرى في 
الدولة تشريعية كانت أم حكومية ، مع 
خضوعه في كل ذلك للرقابة البرلمانية 
الفاعلة للتثبت من حسن التنفيذ وجودة الأداء 

، شريطة أن  ونجاعته في تنفيذ أهداف البنك
يعمل البنك على زيادة شفافيته وصدقية 
عمله في بلوغ هذه الأهداف أمام الحكومة 
والسلطة التشريعية والجمهور ، وهو الأمر 

( من 48الذي نصت عليه أحكام المادة )
قانون البنك النافذ ، بشأن المراجعة المالية 
والتدقيق المالي على وفق المعايير المحاسبية 

فإن  مصر.أما في  58الدولية والتدقيقية
البرلمان يمارس رقابته على البنك المركزي 
المصري في معرض ممارسته الرقابة على 
مجمل نشاطات السلطة التنفيذية ، إذ لم 
ينص القانون على تفريد الرقابة البرلمانية 
على البنك ، مع إلزامية بيان أن البنك ملزم 

اسة بإخطار السلطة التشريعية باهداف السي
النقدية التي ينتهجها عند عرض مشروعي 
قانونيَ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما أن 
البنك يخطر المجلسين أيضا بأي تعدل يطرأ 

 .  59على هذه الأهداف خلال السنة المالية
المبحث الثالث : علاقة البنك المركزي 

 بالحكومة :
ن بيان إن الفقه الفرنسي برمته يؤكد لابد م

أن الخاصية الأساسية للهيأت المستقلة هي 
الإستقلالية ، وهي عنصر مميز بين الهيأت 
المستقلة والهيأت الإدارية الكلاسيكية الأخرى 
، وأن عنصر الإستقلالية سواء العضوية أم 
الوظيفية هو الذي يسمح للهيأت المستقلة 

لها والمتمثلة بضبط بتحقيق المهمة الموكلة 
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، إلا أن  60السوق الاقتصادي أو المالي
الأمر مختلف من الناحية الفعلية ، إذ أن 
هذه الهيأت لها صلات عضوية ووظيفية 
بالحكومة مما يخل في كثير من الأحيان 
بهذه الإستقلالية المزعومة ، وهذا ما يقتضي 
بحث أوجه العلاقة العضوية والوظيفية وعلى 

 : يالآتالنحو 
 المطلب الأول : العلاقة العضوية :

أن إنشاء سلطات إدارية مستقلة إتجاه حديث 
نسبياً ، وهو مرتبط بالسعي إلى صيغ تتيح 
في إدارة الدولة عزل أجهزة لها استقلالية 
لى الأجهزة  حقيقية بالنسبة إلى الحكومة وا 
الوزارية ، لممارسة مهام تتعلق بمجالات 

ة أو النشاطات حساسة ، كالحريات العام
من الإقرار بهذه  على الرغم ،  61الاقتصادية

الإستقلالية لهذه الهيأت ومنها البنك المركزي 
، إلا أن ذلك لا ينفي وجود العديد من 
الروابط الحقيقية المهمة من الناحية العضوية 

 : الآتي، والتي سيتم بيانها وعلى النحو 
الفرع الأول : الإرتباط الإداري للبنك 

 مركزي :ال
ان هناك من يعد أن مسألة  يتوجب بيان
المستقلة لا يثير أية إشكالية  ئاتارتباط الهي

ت ، إذ لا يمكن ئاتتعلق باستقلال تلك الهي
الاقرار منطقياً بوجود هيأت سائبة في النظام 

ت المستقلة ئاالقانوني ، كما أن إرتباط الهي
بهذه الجهة أو تلك ليس مقصوداً بذاته بقدر 

يراد منه تجسيد الوحدة القانونية والسياسية ما 

ت وجود ئا، كي لا يوحي إستقلال هذه الهي
شخصيتين معنويتين تعمل كل منها بمعزل 
عن الأخرى ، ومن ثم فإن الإرتباط لا يقصد 

،  62به الخضوع للرقابة الرئاسية أو الوصائية
لكن ما يجب التأكيد عليه في هذا المجال ان 

ت المستقلة بهذه الجهة أو ئاتحديد ارتباط الهي
تلك يقوم على معيار الوظيفة ، فإذا كانت 

ت المستقلة ذات ئاالوظيفة التي تؤديها الهي
طابع تنفيذي وجب تقرير ارتباطها بمجلس 
ذا كانت ذات طابع رقابي وجب  الوزراء ، وا 

 أن وبما. 63تحديد ارتباطها بمجلس النواب
 وأ هيئات يدير أن يمكن لا النواب مجلس

 لأن ، تنفيذياً  نشاطاً  تؤدي فرعية مؤسسات
 الدستوري عملها يتحدد التشريعية السلطة
 هذه ولأن ، التشريع في عام إطار ضمن

 أن دون سائبة تبقى أن يمكن لا الهيئات
 لزاماً  كان لذلك ، 64السلطتين بإحدى ترتبط
 من تئاالهي هذه بها ترتبط جهة تحديد
 المنطقي يرغ من لكونو  ، الإدارية الناحية

 القرارات تصدر مؤسسات هناك تكون أن
 السلطتين عن بمعزل مهامها وتؤدي

 خضوعها مجرد وان ، والتنفيذية القضائية
 عن منأى في يجعلها لا النواب مجلس لرقابة
 ، عملها طبيعة وفق السلطتين إشراف
 تؤدي الهيئات هذه أغلب نشاط أن باعتبار
 ترتبط لا إنهاف مستقلة نهالأو  ، تنفيذية مهاما
 التي الجهات من الهيئات هذه فتكون ، بوزارة

 مجلس مهام من نلأو  ، بوزارة ترتبط لا
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 للدولة العامة السياسة وتنفيذ تخطيط الوزراء
 والأشراف العامة الخطط ووضع العراقية
 غير الجهات عمل وعلى الوزارات عمل على

 هذه على الإشراف فان لذا ، بوزارة المرتبطة
 الوزراء مجلس اختصاص من يكون الجهات
 الاتحادية المحكمة وكانت هذا. 65حكما
 88) برقم قراراً  أصدرت قد العراق في العليا

 بتاريخ (2010/ اتحادية /
 رئيس من استفسار على بناء  18/1/2011

 ربط بان  فيه أفصحت ، الوزراء مجلس
 الطبيعة ذات المستقلة الهيئات بعض

 لا أمر النواب لسبمج عملها في التنفيذية
 مع ويتعارض المجلس اختصاص مع يتفق
 جرى ما مع يتفق ولا السلطات فصل مبدأ

 تجد كما ، العالم برلمانات في عليه العمل
 بعض )ارتباط( أن الاتحادية المحكمة
 يحول لا النواب بمجلس المستقلة الهيئات

 قبل من  نشاطاتها على الإشراف دون
 الواردة صاصاتهلاخت تطبيقاً  الوزراء مجلس

 مرتبطة غير جهات باعتبارها ، الدستور في
 تحدد لم التي السلطات بقية أما ، بوزارة

 النواب بمجلس ارتباطها الدستورية النصوص
 ، تنفيذية مهام وتمارس الوزراء مجلس أو

 مجلس )لرقابة منها قسم الدستور واخضع
 مجلس أمام )مسؤولة جعلها أو النواب(
 ، الوزراء لمجلس رجعيتهام فأن ، النواب(
 على الرقابة حق النواب لمجلس ويكون
 أمام مسؤولة وتكون ، ونشاطاتها أعمالها

 جهة أو وزارة أية شأن شأنها النواب مجلس
 ذلك ذكر سواء ، بوزارة مرتبطة غير تنفيذية
 على تأسيساً  ، يذكر لم ام الدستوري النص

 الرقابة حق تعطي نصوص من أورده ما
 السلطة أعمال على نوابال لمجلس
 . 66التنفيذية

 الدستوري المجلس أن إلى الإشارة تجدر كما
 القانونية الطبيعة لبيان تدخل قد كان الفرنسي
 صراحة له حكم في أقر إذ ، المستقلة للهيأت

 المستقلة الإدارية للهيأت الإدارية بالطبيعة
  . 67أخرى جهة من وبإستقلالها جهة من
 للبنك الإداري رتباطبالإ يتعلق فيما أما

 بكل يشير فالقانون ، المصري المركزي
 الجمهورية رئيس يتبع البنك أن إلى صراحة

 إلا يصدر لا للبنك الأساسي النظام وأن ،
 وفي ، 68الجمهورية رئيس من قرار بموجب

 بين الرئاسي الإرتباط إلى بينة إشارة ذلك
 يضعف ما وهذا ، الجمهورية ورئيس البنك
لى  أن يجب التي الإستقلالية بيرك حد وا 
 وتحقيق ، مهامه ممارسه في البنك بها يتمتع

  .للبنك المرسومة والمالية قتصاديةالإ الأهدف
 :تعيين محافظ البنك المركزي : الثاني الفرع

يؤثر تكوين مجالس إدارات البنوك المركزية 
تأثيراً كبيراً على طبيعة العلاقة بين البنوك 

بعض الحالات تعد هذه  والحكومات ، ففي
المجالس بمثابة قناة رسمية للحكومة لممارسة 
تأثيرها بصورة مباشرة على قرارات البنك 
المركزي ، وفي كثير من الدول تقوم 



 (  122)    ...................والسلطتين  علاقة بين البنك المركزي الدستورية والقانونية الناظمة لل القواعد





الحكومة بتعيين معظم أن لم يكن كل 
أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ، الأمر 
الذي يمكن الحكومة من ممارسة تأثيرها من 

المباشر في تلك المجالس ،  خلال وجودها
وقد يتمتع ممثلوا الحكومة بكافة حقوق بقية 
الأعضاء بما في ذلك حق التصويت على 
قرارات البنك المركزي ، مما يمنحهم قدرة 
أكبر في التأثير على قرارات البنك 

وفي العراق يتم تعيين محافظ . 69وسياساته
البنك المركزي بدرجة وزير بإقتراح من رئيس 

س الوزراء ومصادقة مجلس النواب ، مجل
شريطة أن يكون من ذوي الخبرة 
والاختصاص في الشؤون الصيرفية او 
المالية او الاقتصادية ، أما نائبا المحافظ 
فيتم تعيينهم بإقتراح محافظ البنك المركزي 
وتوصية مجلس الوزراء بذلك وموافقة مجلس 
النواب ، على أن يكونا من ذوي الخبرة 

اص في الشؤون الصيرفية او والاختص
المالية او الاقتصادية كذلك ، على أن 
يحتفظ المحافظ ونائباه وأعضاء مجلس 

( خمس 5الإدارة بوظائفهم وعضويتهم لمدة )
 . 70سنوات قابلة للتمديد

وهذه المدة الزمنية التي تزيد على مدة ولاية 
الحكومة ورئيسها تحمل جانباً إيجابياً في 

فية تصب في خانة توفير ضمانات إضا
دارته عن الحكومة ،  إذ لو  إستقلال البنك وا 
تم النص على تعيين الرئيس والأعضاء لمدة 
غير محددة قانوناً ، فلا يمكننا الإشارة إلى 

أية إستقلالية عضوية ، نتيجة جعل 
الأعضاء والرئيس عرضة للعزل في أي وقت 
من طرف سلطة تعيينهم ، الأمر الذي ينفي 

 . 71ية العضويةالاستقلال
وبذلك يتضح أن رئيس الحكومة )مجلس 
الوزراء( هو من يختار محافظ البنك المركزي 

، كون المحافظ  72، أسوة بالوزراء في الدولة
يعين بدرجة وزير ، وهذا ما يظهر وبشكل 
واضح عمق العلاقة العضوية بين رئيس 
الحكومة والبنك المركزي ، إذ أن الأول هو 

محافظ البنك ، ومن ثم  من ينفرد بإختيار
عرضه على أنظار مجلس النواب للمصادقة 
على تعيينه ، وسهولة بلوغ هذه الموافقة أو 
المصادقة ، فيما لو علمنا أن رئيس الحكومة 
هو مرشح الكتلة النيابية الأكبر في مجلس 
النواب ، وعادة ما يكون زعيم هذه الكتلة أو 

مركزي أما عن اقالة محافظ البنك القائدها .
ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة ، فيجب أن 
تكون اسبابها مشروعة ، فالقانون المنظم 
والمؤطر للبنك المركزي يجب أن يضمن ذلك 
، ويحمي المحافظ ونوابه من أية إقالة 
عشوائية خارجة عن الأسباب المنصوص 
عليها قانوناً ، وبشرط اعلان هذا التجاوز 

يضمن هذا أمام البرلمان والجمهور ، إذ 
الإسلوب تكريس نوع من الرقابة الفعالة على 
الحكومة من جهة ، ويعد ذلك بمثابة ضمان 
للبنك المركزي في علاقته مع الحكومة من 

 . 73جهة أخرى
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إذ وفيما يتعلق بإقالة المحافظ ونائباه 
وأعضاء مجلس إدارة البنك ، فإن قانون 

، لم  2004( لسنة 56البنك المركزي رقم )
ى إمكانية إقالة المحافظ وأعضاء ينص عل

المجلس إلا بناءً على طلب مقدم من قبلهم 
أو بقرار من سلطة التعيين )رئيس الحكومة( 
استناداً إلى أسباب حددها القانون من أبرزها 
الإدانة بجناية أو إشهار الافلاس أو الإصابة 
الجسدية أو الذهنية ، أو التغيب عن حضور 

لبنك ، مع الإشارة إجتماعات مجلس إدارة ا
إلى أن قرار الإقالة خاضع للطعن أمام 
محكمة التمييز خلال فترة شهرين من تاريخ 

، هذا  74إخطار الشخص المعني بالإقالة
وغني عن البيان القول أن هذه الضمانات 
تعطي العاملين في البنك سواء أكانوا أعضاء 
في مجلس الإدارة أم موظفين دافع قوي 

المهام والوظائف الموكلة يمكنهم من أداء 
اليهم بعيداً عن المحاباة ومجاملة الحكومة ، 
مما يترك أثاراً إيجابية على إدارة البنك 

 . 75المركزي للسياسة النقدية في الدولة
فقد تباينت النصوص الحاكمة  مصرأما في 

لهذا الجانب ، فالنص الدستوري يمنح رئيس 
الجمهورية الحق في تعيين محافظ البنك 
المركزي بإعتباره رئيساً لهيئة مستقلة شريطة 
موافقة مجلس النواب على ذلك التعيين ، 
لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة 

، في حين أن القانون نص على أن  76فقط
محافظ البنك المركزي المصري يصدر قرار 

من رئيس الجمهورية بتعيينه في هذا 
يس المنصب ، بناءً على ترشيح من رئ

مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة 
للتمديد ، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من 
حيث المعاش )الراتب( ، ولا يحق له 
الإستقالة من مهام منصبه هذا إلا بعد 

،  77صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك
وبذلك يتضح أن السلطة التنفيذية في مصر 

س ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجل
الوزراء هي من تتفرد بإختيار محافظ البنك 
المركزي المصري حسب نص القانون ، في 
حين تشارك رئيس الجمهورية مع مجلس 
النواب هذه الصلاحية وحسب النص 
الدستوري ، كما تباينت المدة التي يكون 
للشخص فيها إشغال منصب محافظ البنك ، 
إذ حددها الدستور بفترتين على خلاف 

الذي لم يقيدها وأباح التمديد للمحافظ القانون 
ولأكثر من مرة ، وهذا ما يوجب على المشرع 
المصري المبادرة سريعاً لرفع هذا التباين ، 
وتعديل القانون بما يتوافق مع نص الدستور 
النافذ ، وهذا ما يطابق الوضع في العراق إذ 
لا مناص من موافقة مجلس النواب على من 

وزراء لإشغال هذا يرشحه رئيس مجلس ال
المنصب ، كما لا بد من بيان أن المدة 
الزمنية التي يتولى فيها المحافظ إدارة البنك 
المركزي المصري تتميز بالقصر مقارنة 
بنظيره في العراق ، إذ يتبوء هذا المنصب 

( 5( أربع سنوات إبتداءً ، في مقابل )4لمدة )
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خمس سنوات لمن يشغل هذا المنصب في 
 العراق .

 العلاقة الوظيفية :   المطلب الثاني :
بالإضافة إلى الروابط العضوية بين الحكومة 
والبنك المركزي ، برز الى العيان الرابط 

 على الرغمالوظيفي بين هاتين الجهتين ، إذ 
من الإستقلال الذي كفله النص الدستوري 
والقانوني للبنك المركزي ، إلا أن الحال 

لك ، إذ نجد أن يفرض واقعاً مغايراً لذ
الحكومة تتدخل في عمل البنك وفي العديد 
من الموضوعات ، وفي حقيقة الأمر تتجلى 
أوجه هذه العلاقة في محورين  أساسيين ، 

 : الآتيسوف يتم بيانها على النحو 
 الفرع الأول : رسم السياسة النقدية : 

مفهوم السياسة النقدية يتضمن معنيين ، أن 
ق المعنى الواسع معنى واسع ومعنى ضي

مل على الاجراءات تتشأنها للسياسة النقدية 
الخزينة العامة ، التي يتخذها البنك المركزي 

و الحكومة بهدف التاثير على النقد ، أ
والائتمان وحجم وتركيب الدين العام ، اما 

ينصرف الى مراقبة وتنظيم فالمعنى الضيق 
عرض النقد والعملة بهدف تحقيق اهداف 

والحقيقة أن كل دولة  ، 78ة محددةاقتصادي
متمدنة تحرص على تضمين تشريعاتها 
نصوصاً مالية تحكم سياسة هذه الدولة ، 
وترسم لها الخطوط العامة لنهجها في التأثير 

، عن طريق السياسة المالية  79الاقتصادي
 والاقتصادية التي تنتهجها .

تعـد السياسة النقدية جزءاً مهماً من إذ 
قتصادية العامة وهي احدى انواع السياسة الا

سياسة الاستقرار التي تتبعها الدول من اجل 
مكافحة الاختلالات الاقتصادية التي 

وكونها تمثل ، تصاحب التطورات العامة 
الجانب النقدي للسياسة الاقتصادية العامة 
لذا تعمل الجهات المختصة بهذا الشأن على 

دوات التنسيق بين ادوات السياسة النقدية وا
وتختلف درجة ، السياسة الاقتصادية الاخرى 

كفاية هذه السياسة من اقتصاد الى اخر 
حسب طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة النمو 

، وبهذا تعد السياسة  الاقتصادي لذلك البلد
النقدية جزءاً لا يمكن اغفاله من السياسة 
الاقتصادية الكلية التي من دونها لا يمكن 

، كونها المؤثر  ي ان يعملللمنظر الاقتصاد
الرئيس في عرض النقد وانتقال اثر التغيير 
في عرض النقد الى المتغيرات الاقتصادية 
التي بامكانها المساعدة في رفع مستويات 
الاستثمار وتراكم روؤس الاموال في 
الاقتصاد الذي يدور عجلة التقدم الاقتصادي 

هذا وقد إنقسم الفقه في موضوع . 80في البلد
الفصل بين السياسة النقدية والمالية إلى 
فريقين ، فريق وهو الراجح يذهب إلى الفصل 
المرن بينهما ، عن طريق التناغم والتنسيق 
بين السياستين ، إذ وبحسب هذا الرأي فإنه 
وبالرغم من أن البنك المركزي يعد المسؤول 
عن إدارة السياسة النقدية ، إلا إن هذا لا 

ك المركزي السياسة يعني أن يضع البن
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النقدية بمعزل عن الظروف الاقتصادية 
والسياسات الاقتصادية الكلية ، إذ يجب أن 
يكون هناك تناسقاً واتساقاً بين السياسات 
الاقتصادية الكلية بما فيها السياسة النقدية ، 
بمعنى أن تمتع البنك المركزي بالاستقلال 

من تعاونه مع الحكومة  عالمؤسساتي لا يمن
، فهو ملزم بمساندة السياسة الاقتصادية 
للحكومة ، وهو في سبيل ذلك مطالب بتقديم 
العون لها لتحقيق أهداف هذه السياسة بما 
يمتلك من رأي ومشورة وخبرات ، وكذلك من 
أدوات نقدية يمكنها التأثير في الوضع 
الاقتصادي ، غير أن كل ذلك مشروط بعدم 

دية للبنك التعارض مع أهداف السياسة النق
فالإقرار بوجوب الفصل بين . 81المركزي

ستقلالية الأولى  السياسة النقدية والمالية وا 
عن الثانية ، لثبوت إن الاستقلالية لكل منها 
أمر ضروري لضمان قيام كل منها بتوظيف 
المعرفة المؤسسية والخبرات المهنية لصياغة 
السياسات المناسبة لمعالجة المشاكل وتحقيق 

ف وفق قراءة وتحليل للواقع مستقل الاهدا
ومنسجم مع إطاره المفاهيمي والتحليلي 
والأدوات المتاحة له في مجاله ، إلا أن 
الإستقلال لا يعني بأية حال من الأحوال 
إلغاء التنسيق والتعاون والاتفاق على تقسيم 
العمل وبما يؤمن صياغة سياسات نقدية 

ة منها ومالية فعالة ومناسبة ، تركز كل واحد
على جوانب المشكلة التي تحظى أدواتها 
بميزة نسبية في التصدي لها ومعالجتها ، 

وبما يضمن إسناد الواحدة للأخرى وذلك 
للتوصل في نهاية المطاف إلى حزمة من 

 82السياسات متكاملة ومتعاضدة
ي ان البنك المركزي ملزم بمساندة السياسة أ

من  الاقتصادية للحكومة وبتقديم العون لها
ما يمتلكه من خبرات ومشورة وكذلك الادوات 
النقدية التي يمكن ان تؤثر في الوضع 

غير ان هذا يجب ان  ،الاقتصادي وغيرها 
لا يتعارض مع السياسة النقدية للبنك 

كما أن إستقلالية البنك المركزي  ، 83المركزي
لا تعفيه من مبدأ رئيس من مبادئ الحوكمة 

شاركة التي تعني في البلاد ، وهو مبدأ الم
التشاور والحوار مع الحكومة ، والقيام 
بأعمال الإنابة عنها ، لكونه الوكيل المالي 
للحكومة ومستشارها ، وحسب ما نصت 

 84( من قانونه النافذ24عليه أحكام المادة )
مع وجوب قول إن مشكلة غياب التنسيق .

تين النقدية والمالية تعد من بين السلط
التحديات الجديدة في ظل استقلال السلطة 
النقدية الذي منحه لها قانون البنك المركزي 
الجديد ، وعليه فأن البنك المركزي يجب أن 
يثبت أن استقلاليته هي خطوة إيجابية باتجاه 
تعزيز ومتانة الاقتصاد العراقي من خلال 

لمالية لتحديد إيجاد قنوات اتصال مع وزارة ا
، إذ أن قوة العلاقة بين  85الاهداف وتحقيقها

البنك المركزي العراقي والحكومة تبدأ من قوة 
علاقته بوزارة المالية ، وهي العلاقة التي 
تتطلع الى رسم اطار مستقر لاقتصاد البلاد 
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الكلي عبر التشاور مع السياسة المالية بشأن 
تطور تأثيرات محورين أساسيين ، هما 
إستقرار سعر صرف الدينار العراقي و 

،  86إستقرار القيمة الداخلية للعملة وسلامتها
قد أثبتت الدراسات أن أي بنك مركزي لا ف

يكون مستقلًا تماماً عن الحكومة ، إذ يوجد 
دائماً عدد من القنوات الرسمية وغير الرسمية 
تستطيع الحكومات من خلاله التأثير على 

حيح أن الإدارة ، ص 87السياسة النقدية
الاقتصادية والإدارة السياسية منطلقان 
مختلفان ، ولكن لا غنى عن التنسيق بينهما 
على المدى البعيد لمكافحة الفساد وتحسين 

 ومن ثم،  88إدارة الحكم على وجه العموم
فإن الإذعان لهذه الحقيقة يدعو إلى التنسيق 
بين الجانبين للوصول الى الغاية المرجوة في 

 ق الصالح العام في خاتمة المطاف .تحقي
أما الفريق الثاني فيسعى إلى الفصل المطلق 

يدعو الى بين السياستين المالية والنقدية ، و 
استقلالية البنك المركزي خشية من خضوعه 
للحكومة ، خاصة تلك التي تقوم على اساس 

فأن سياسة البنك سوف  ومن ثمحزبي ، 
 تخضع للمأرب الحزبية ، مما يضر

ويرى أن ،  89بالمصلحة الاقتصادية العامة
، جاء  90قانون البنك المركزي العراقي النافذ

وفقاً لأسس اقتصادية ومالية رصينة أخذت 
بها معظم الدول المتقدمة والنامية ، وهي 
ضرورة جعل السياسة النقدية مستقلة عن 

عن ضغوطات  ومن ثمالسياسة المالية ، 

اً لحقيقة أن كل السلطة التنفيذية وذلك إدراك
من السياستين أولوياتها ووجهة نظرها وليس 
تناقضهما أو تعارضهما ، إذ الأصل أن 
تصب السياستان معاً في بوتقة واحدة هي 
التطور الاقتصادي وتوفير ظروف التنمية 
المستدامة والاستقرار النقدي والحفاظ على 
إستقرار أسعار الصرف وتجنب مخاطر 

لمالية أولوياتها من التضخم ، فللسياسة ا
حيث التوسع في مستويات وأوجه الأنفاق 
العام لإعتبارات قد يكون في طليعتها عوامل 
سياسية ، وليس من شك في أن يكون لهذه 
السياسة المالية التوسعية أثار سلبية على 
مجمل العملية الاقتصادية ، وهنا يبرز دور 
جراءات  السياسة النقدية بانتهاج سياسة وا 

، وأن  91من هذه الأثار السلبية تخفف
السياسة النقدية عندما تعد من قبل الحكومة 
ويتولى البنك المركزي تنفيذها وتحديد اهدافها 
، فهنا يكون البنك المركزي غير مستقل بل 
تابع للحكومة ويسير وفقاً للتوجهات التي 

،  92ترسمها له وكأنه جهاز من أجهزة الدولة
من سياسات نتقال فهذا الرأي يرى ضرورة الإ

نقدية تتأثر كثيراً بالسياسات المالية في 
بعض الدول ، الى استقلالية أكبر للبنوك 
المركزية في تنفيذ السياسات النقدية ، وأتفاق 
كامل حول أهداف السياسة الاقتصادية 

فإذا أتضح لنا مما تقدم أن البنك . 93للدولة
المركزي العراقي ، وعلى أقل تقدير من 

ة القانونية ، مستقل في رسم السياسة الناحي
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النقدية في العراق وبدون تدخل أي جهة 
تشريعية أو تنفيذية في هذه العملية ، فإن 
الأمر مختلف في مصر إذ لا يستقل البنك 
المركزي المصري بذلك ، فهو ملزم بوضع 
أهداف السياسة النقدية بالإتفاق مع الحكومة 

قي بين ، وذلك من خلال تشكيل مجلس تنسي
الطرفين بقرار من رئيس الجمهورية حسب 

، مع مراعاة الأطار العام للسياسة  94القانون
الاقتصادية العامة للدولة وحسب النص 

 .  95الدستوري
 الفرع الثاني : إقراض الحكومة :

أجمعت النظريات الاقتصادية على ان 
إقراض البنك المركزي للدولة مصدر رئيسي 

النقد وارتفاع  للتضخم وسبب لضعف قيمة
الاسعار ، وأن سلامة النقد واستقرار الاسعار 
يفرضان على المشرع عدم الاكتفاء بتأكيد 
مسؤولية البنك المركزي عن السياسة النقدية 
واستقلاليته في تحديد اهدافها ، بل يلزمانه 

الضوابط التي تجبر إضافة الى ذلك وضع 
،  الحكومة على انتهاج سلوك مالي صحيح

حصول عجز في الموازنة العامة ينبغي وعند 
إلزام الحكومة باتخاذ القرارات الصعبة 
بصرف النظر عن مصالحها السياسية وذلك 

الموازنة  بتضمين القانون سقوفا محددة لعجز
والدين العام ، فالمعالجة السليمة لعجز 

زيادة الايرادات الضريبية الموازنة هي في 
اللجوء وتخفيض الانفاق العام وليست في 

الى الخيار السهل وهو طريق الاستدانة أو 

إجبار البنك المركزي على )طبع العملة( 
فهذا الخيار ، لتلبية احتياجات القطاع العام 

يؤجل المشكلة الى حين ولكنه لا يحول دون 
انفجار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 

القريب أو  بشكل اكثر ضراوة في المستقبل
ضعت معظم الدول قيوداً ، لذا و  96البعيد

مشددة على امكانية إقراض الحكومة من 
بنوكها المركزية خشية أن يؤدي الإفراط في 

.أما في العراق  97الاقراض إلى التضخم
مفهوم الهيئات المستقلة ، والتي يعد  ولكون

البنك المركزي واحداً من أبرز أمثلتها ، من 
ن ولأالمفاهيم الدستورية الجديدة في العراق ، 

هذه الهيئات ليست سلطة رابعة الى جانب 
السلطات الثلاث لانها ليست جهازا دستورياً 

نما هي جهاز اداري يحتاج بسبب طبيعة ا  ، و 
اعماله ان يتمتع بمزيد من الاستقلال الاداري 
ازاء الاجهزة الحكومية التقليدية ، كحاجة 
البنك المركزي لهذه الاستقلالية ازاء وزارة 

ي تتولى ادارة السياسة المالية المالية الت
للدولة وتبتغي ان تخضع السياسة النقدية لها 
كذلك ، ويحصل التعارض بين هاتين 
السياستين عندما تنتهج الدول سياسة تنموية 
هي بطبيعتها سياسة تضخمية مما يتعارض 
مع السياسة الانكماشية للبنك المركزي الرامية 

ينار الى الحفاظ على سعر صرف مستقر للد
العراقي عن طريق رفع سعر الفائدة للحيلولة 
دون زيادة معدلات التضخم من جهة ، وعدم 
اقراض الحكومة للسيطرة على السيولة النقدية 



 (  122)    ...................والسلطتين  علاقة بين البنك المركزي الدستورية والقانونية الناظمة لل القواعد





ولذا فان البنك المركزي  ،من جهة اخرى 
يمتنع عن اقراض الحكومة في الوقت الذي 
تحتاج فيه الحكومة لهذه السيولة للانفاق 

موية ، وهذا جوهر على المشاريع التن
 . 98الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي

نسجاماً مع المادة ) ( من قانون البنك 26إذ وا 
المركزي النافذ ، التي حظرت على البنك 

أو أي هيئة عامة مملوكة  الحكومةإقراض 
للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر ، 
باستثناء شراء الاوراق الحكومية في اطار 

، فقد بات البنك المركزي عمليات السوق 
مستقلًا بأدواته أيضاً ، ولم يعد الرافعة المالية 
لتمويل العجز في الموازنة على غرار ما كان 
يحدث سابقاً لسد احتياجات الانفاق العام 
وبالصورة التي أدت إلى ضرب عناصر 
الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتدهور النمو 

 دوق هذا ، 99وانحراف فرص الاستثمار
 الطلب (2009) عام في الحكومة حاولت

 ميزانيتها في العجز سد المركزي البنك من
 ، العملات من البنك احتياطي من السنوية

 على الاعتماد فكرة رفض البنك أن إلا
 وهذا ، 100العجز تمويل في الاحتياطي

 البنك قانون نفاذ أثناء ساد لما مغاير الوضع
 لسنة (64) رقم السابق العراقي المركزي
 سلفاً  الحكومة يمنح البنك كان إذ ، 1976
 الميزانية في المؤقت العجز لتغطية مؤقتة

 السلف هذه تتجاوز لا أن على ، الاعتيادية
 الايرادات مجموع من %( 15) نسبة

 قانون في الاعتيادية للميزانية المخمنة
 تلك منح فيها يتم التي للسنة الميزانية
كره بيان أن هذا ومن المناسب ذ. 101السلف

البنك المركزي وبالرغم مما تقدم قد قام سابقاً 
بتسهيل إقراض الجهاز التنفيذي بشكل غير 
مباشر ، ولكن بما يتناسب بشكل أو بأخر 
بقانونه وقواعد أداءه ، وذلك من خلال 
تخفيض الاحتياطي القانوني لديه لأحد 
المصارف ، ليتسنى لهذا المصرف تقديم 

قي يربو على ما يعادل قرض بالدينار العرا
( مليار دولار لإحدى الوزارات ، وبالنتيجة 2)

فأن هذا القرض عاد للجهاز المصرفي ومن 
ثم للبنك المركزي بشكل طلب على العملة 
الأجنبية كان لابد من تمويله من رصيد 

أما في مصر فالأمر . 102الاحتياطات الدولية
فالأمر مغاير لما هو عليه الحال في العراق 

لبنك المركزي المصري ملزم بتقديم ، إذ أن ا
تمويل للحكومة بناءً على طلبها لتغطية 
العجز الموسمي في الموازنة العامة ، شريطة 

% (  10أن لا تتجاوز قيمة هذا التمويل )
من متوسط إيرادات الموازنة العامة للسنوات 
الثلاث السابقة ، وعلى أن تكون مدة هذا 

ديد لمدد أخرى التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتج
مماثلة ، هذا مع وجوب تسديد هذا التمويل 
بالكامل خلال اثني عشر شهراً على الأكثر 

 . 103من تاريخ تقديمه
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 الخاتمة :
أسفرت مسيرة البحث عن مجموعة من 
النتائج المتعلقة بتنظيم العلاقة بين البنك 
المركزي والسلطتين التشريعية والتنفيذية في 

ن بعض المقترحات العراق ، كما تمخضت ع
لمحاولة معالجة الخلل الذي أعترى هذا 

 الآتيالتنظيم ، وسيتم بيان ذلك وعلى النحو 
: 

 أولًا : النتائج :
إتجاه التشريعات العراقية بعد عام  -1

إلى إنشاء بنك مركزي مستقل عن  2003
السلطة التنفيذية ، عن طريق تشريع قانون 

نة ( لس56البنك المركزي العراقي رقم )
، والذي ألغى العمل بقانون البنك  2004

 . 1976( لسنة 64السابق رقم )
منح دستور جمهورية العراق لسنة  -2

البنك المركزي الإستقلال المالي  2005
ت المستقلة ئاوالإداري ، وصنفه ضمن الهي

 في الدولة .
جلية محاولات بصورة  ظهرت  -3

الحكومات المشكلة بعد نفاذ دستور جمهورية 
في السيطرة على البنك  2005لعراق لسنة ا

المركزي العراقي والتحكم بقراراته المتصلة 
برسم السياسة النقدية ، ومحاولة إقحام 
أرصدة البنك من العملات الأجنبية في 

 معالجة عجز الموازنة العامة .
أعترى التنظيم الدستوري والقانوني للبنك  -4

ة المركزي ولعلاقته بالسلطتين التشريعي

والتنفيذية الغموض والضبابية وفي عدة 
مواطن ، وخصوصاً ما يتعلق )بإستقلالية 
البنك( فهو يرتبط بالسلطة التنفيذية بإعتباره 
جهاز إداري ، ويخضع في نفس الوقت 

 لرقابة مجلس النواب .
أن البنك المركزي أسوة ببقية الهيأت  -5

المستقلة هو من الأجهزة الإدارية للسلطة 
من تمتعه  على الرغمية في العراق ، التنفيذ

 بالإستقلالين المالي والإداري .
 ثانياً : المقترحات :

إبعاد البنك المركزي عن المؤثرات  -1
السياسية وذلك عن طريق إختيار محافظ 
البنك ونوابه وأعضاء مجلس إدارة البنك من 
الأشخاص المستقلين عن الأحزاب السياسية 

ختيارهم من ، إذ يجب أن يصار إلى إ
المتخصصين بالعلوم المالية والإقتصادية 
)التكنوقراط( وحسب ما نص عليه قانون 

 البنك المركزي .
أن تكون مدة تولية المحافظ ونوابه  -2

( سبع 7وأعضاء مجلس إدارة البنك لمدة )
سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط ، لمنح 
هذه القيادات المدة الزمنية الكافية للوصول 
إلى بلوغ أهداف البنك المركزي وتحقيقها 
على الوجه المطلوب من جهة ، وحمايتهم 

 من الضغوطات السياسية من جهة ثانية .
أن يصار إلى ترشيح محافظ البنك  -3

المركزي من قبل مجلس الوزراء وليس من 
رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى إختيار 
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جماعي ودقيق من قبل الحكومة لمن يشغل 
لمنصب ، وللحيلولة دون خضوع رئيس هذا ا

مجلس الوزراء للتأثيرات الحزبية أو 
 الشخصية في ذلك الإختيار .

ضرورة تأسيس أليات للتنسيق بين  -4
السياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي ، 
والسياسات العامة ومن ضمنها السياسة 
المالية التي يختص بها )مجلس الوزراء( ، 

يادة وتعزيز الفاعلية النقدية للوصول إلى ز 
للبنك المركزي والإسهام في إنجاح السياسات 

العامة للدولة من جهة ، وتحقيق الإستقرار 
 والرفاهية الإقتصادية من جهة أخرى . 

ت ئاأن يصار إلى تعديل تسمية الهي -5
ت الوطنية( أينما وردت ئاالمستقلة إلى )الهي

فعل  في النصوص الدستورية وسواها ، وكما
المشرع الدستوري في قانون إدارة الدولة 

،  2004العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 
لكون هذه التسمية هي الأقرب إلى واقع حال 

ت من الناحيتين الدستورية والفعلية ئاهذه الهي
. 
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 حقوق الأشخاص المعنوية العامة في العراق .

( مـــن قــــانون البنــــك 20( و )10تنظـــر المــــواد ) - 32
 . 2004نة ( لس56المركزي العراقي رقم )

( مــن قــانون البنــك المركــزي 1إذ نصــت المــادة ) - 33
( لســــنة 88والجهــــاز المصــــرفي والنقــــد المصــــري رقــــم )

ــــــى أن )البنــــــك المركــــــزي شــــــخص  2003 المعــــــدل عل
 إعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ...( .

( مـــــن دســـــتور مصـــــر 215إذ نصـــــت المـــــادة ) - 34
 علــــى مــــا يــــأتي )يحــــدد القــــانون الهيئــــات 2014لســــنة 

المســـــتقلة والأجهـــــزة الرقابيـــــة ، وتتمتـــــع تلـــــك الهيئــــــات 
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والاجهـــزة الرقابيـــة بالشخصـــية الاعتباريـــة ، والاســـتقلال 
الفنــي والمـــالي والإداري ، ويؤخـــذ رأيهــا فـــي مشـــروعات 
القــوانين ، واللــوائح المتعلقــة بمجــال عملهــا ، وتعــد مــن 
تلـــك الهيئـــات والاجهـــزة البنـــك المركـــزي والهيئـــة العامـــة 

الماليــة ، والجهــاز المركــزي للمحاســبات ، هيئــة  للرقابــة
 الرقابة الإدارية( . 

د. ســرهنك حميــد البرزنجــي ، مقومــات الدســتور  - 35
الــديمقراطي واليــات الــدفاع عنــه ، دار دجلــة ، عمــان ، 

 . 282، ص  2009الاردن ، 
ســـــــهير معتـــــــوق ، اســـــــتقلالية البنـــــــك المركـــــــزي  - 36

ة حلــــــوان ، المصـــــري ، مجلــــــة كليــــــة التجــــــارة ، جامعــــــ
، نقــــــلًا عــــــن د. حيــــــدر حســــــين ال  10، ص  2002

طعمـــة ، البنـــك المركـــزي العراقـــي : ارهاصـــات الهيمنـــة 
: متــــاح علـــى الموقــــع  127وقضـــم الاســـتقلالية ، ص 

 http : // wwwالالكتروني للبنك المركزي العراقي : 
. cbi . iq    . 

د. مظهر محمد صالح ، السياسة النقديـة للبنـك  - 37
ي العراقــــــــــي ومتطلبــــــــــات الاســــــــــتقرار والنمــــــــــو المركـــــــــز 

: متاح على الموقـع الالكترونـي  30الاقتصادي ، ص 
 . http : // www . cbiللبنـك المركـزي العراقـي : 

iq  . 
/ ج( مـن قـانون البنـك  1/  2إذ نصت المـادة ) - 38

ـــــى أن  2004( لســـــنة 56المركـــــزي العراقـــــي رقـــــم ) عل
 ويمولها ( .البنك المركزي له )أن يحدد ميزانيته 

( مـــن دســـتور مصـــر 215ينظـــر نـــص المـــادة ) - 39
ـــــى  2014لســـــنة  المشـــــار إليهـــــا ســـــابقاً ، بالإضـــــافة إل

( مــــن ذات الدســـتور والتــــي نصـــت علــــى 216المـــادة )
الأتــــي )يصــــدر بتشــــكيل كــــل هيئــــة مســــتقلة أو جهــــاز 
رقــــابي قــــانون ، يحــــدد إختصاصــــاتها ونظــــام عملهــــا ، 

زمـــة لأعضـــائها ، وضـــمانات اســـتقلالها ، والحمايـــة اللا
وســــائر أوضــــاعهم الوظيفيــــة ، بمــــا يكفــــل لهــــم الحيــــاد 

 والاستقلال ...( .



( مــــــن قـــــانون البنــــــك 20ينظـــــر نــــــص المـــــادة ) - 40
( 88المركزي والجهـاز المصـرفي والنقـد المصـري رقـم )

 المعدل . 2003لسنة 
ـــلًا عـــن حـــدري ســـمير ، مرجـــع ســـابق ، ص  - 41 نق
42 . 
ـــــد الســـــتار محمـــــد أنجـــــاد الج - 42 ميلـــــي ، رقابـــــة عب

الهيئــات المســتقلة علــى تنفيـــذ الموازنــة العامــة للدولـــة ، 
رســــالة ماجســــتير ، جامعــــة النهــــرين ، كليــــة الحقــــوق ، 

 . 40، ص  2004
 . 43حدري سمير ، مرجع سابق ، ص  - 43
ــــــــي للمحكمــــــــة  - 44 ــــــــى الموقــــــــع الألكترون ــــــــاح عل مت

 http : // www. Iraqjaالاتحادية العليا في العراق 
. com :   . 

فـــــارس عبــــــد الـــــرحيم حــــــاتم ، طبيعـــــة الهيئــــــات  - 45
،  2005المســــتقلة فـــــي ظــــل الدســـــتور العراقــــي لســـــنة 

ـــــة الدراســـــات الانســـــانية  ـــــة كلي بحـــــث منشـــــور فـــــي مجل
، ص  2013،  3الجامعة ، النجـف الاشـرف ، العـدد 

127 – 128 . 
حيـــــدر طالـــــب الأمــــــارة و نـــــور ســـــعد محمــــــد ،  - 46

هيئـــــات المســـــتقلة ، اللجـــــان البرلمانيـــــة وتميزهـــــا عـــــن ال
، متــاح علــى  2جامعــة النهــرين ، كليــة الحقــوق ، ص 

 : www . nahrainlaw . comالموقـع الالكترونـي 
. 

د. إســــــماعيل صعصــــــاع صــــــوحان ، مظـــــــاهر  - 47
ـــأت المســـتقلة ، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة  إســـتقلال الهي
ــــوم القانونيــــة والسياســــية ، جامعــــة  المحقــــق الحلــــي للعل

ـــــل ، كليـــــة القـــــانون ،  ، ص  2016العـــــدد الأول ، باب
261 . 
ـــانون البنـــك 2/  2ينظـــر نـــص المـــادة ) - 48 ( مـــن ق

 النافذ .  2004( لسنة 56المركزي العراقي رقم )
ــــــة  - 49 د. مظهــــــر محمــــــد صــــــالح ، السياســــــة النقدي

ـــــرات التضـــــخم وأســـــعار  ـــــى متغي والماليـــــة والســـــيطرة عل
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الصـــــــــرف ، مركـــــــــز حمـــــــــورابي للبحـــــــــوث والدراســـــــــات 
 . 3، ص  2011اد ، الاستراتيجية ، بغد

/ ثامنـــاً / هـــاء( مـــن دســـتور  61ينظـــر المـــادة ) - 50
( مـــــن 67، والمـــــادة ) 2005جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة 

  2007النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 
د. فتحـــي فكــــري ، جــــواز الجمـــع بــــين عضــــوية  - 51

البرلمـــان والوظـــائف والأنشـــطة الأخـــرى ، دار النهضـــة 
 . 8، ص  1994ة ، العربية ، القاهر 

د. ثريــا الخزرجــي ، السياســة النقديــة فــي العــراق  - 52
بــين أرث الماضــي وتحــديات الحاضــر ، جامعــة بغــداد 

، متـاح علـى الموقـع  7، كلية الادارة والاقتصاد ، ص 
 www. Uobaghdad .ed1الالكتروني : 

د. مظهر محمد صـالح قاسـم ، السياسـة النقديـة  - 53
ي ومفارقــة الإزدهــار فــي اقتصــاد للبنــك المركــزي العراقــ

: متـــــــــاح علـــــــــى الموقـــــــــع  19، ص  2011ريعــــــــي ، 
 http : // wwwالالكتروني للبنك المركزي العراقي : 

. cbi . iq  . 
ـــــى المـــــادة  - 54 موفـــــق حســـــن محمـــــود ، أضـــــواء عل
، متــاح  2015( مــن قــانون الموازنــة العامــة لعــام 50)

 // : httpعلـــــى الموقـــــع الالكترونــــــي 
iraqieconomists . net .  3، ص   . 

( مليـون 75هذه المادة حـددت سـقفاً أعلـى هـو ) - 55
دولار لمبيعـــــات البنـــــك المركـــــزي العراقـــــي مـــــن العملـــــة 

 الأجنبية يومياً .
حــــاتم جــــورج حـــــاتم ، إشــــكاليات قيــــام الموازنـــــة  - 56

العامــــة بتحديــــد ســــقف للمبيعــــات اليوميــــة مــــن العملــــة 
علــى الموقــع  وجهــة نظــر إقتصــادية ، متــاح –الأجنبيـة 

 . http : // iraqieconomists . netالالكترونـي 
 .   7، ص 

بصدد ذلك ينظر الن بلايندر ، استقلالية البنـك  - 57
المركـــــزي ، تعريـــــب د. مظهـــــر محمـــــد صـــــالح ، بيـــــت 

 ومابعدها . 5، ص  2008الحكمة ، بغداد ، 



د. مظهر محمد صـالح قاسـم ، السياسـة النقديـة  - 58
ـــــرات التضـــــخم وأســـــعار والماليـــــة والســـــيطرة  ـــــى متغي عل

 . 3الصرف ، مرجع سابق ، ص 
( مـــــــن قـــــــانون البنـــــــك 5ينظـــــــر نـــــــص المـــــــادة ) - 59

( 88المركزي والجهـاز المصـرفي والنقـد المصـري رقـم )
المعــــدل ، مـــــع وجــــوب بيــــان أن الـــــنص  2003لســــنة 

القانوني أصبح متعارضاً مع دستور مصر النافـذ لسـنة 
ة فــــي مصــــر ، أذ أصــــبحت الســــلطة التشــــريعي 2014

متكونــة مــن مجلـــس واحــد هــو )مجلـــس النــواب( ولـــيس 
مــن مجلســين )الشــورى والشــعب( كمــا كــان الحــال فـــي 

 السابق . 
 .   16حدري سمير ، مرجع سابق ، ص  - 60
جورج فوديـل و بيـار دلفولفيـه ، القـانون الإداري  - 61
، ترجمــــة منصــــور القاضــــي ، الــــدار الجامعيــــة  2، ج 

، ص  2008ع ، بيــــروت ، للدراســــات والنشــــر والتوزيــــ
343 . 
د. إسماعيل صعصـاع صـوحان ، مرجـع سـابق  - 62

 . 262، ص 
د. إســـــــماعيل صعصـــــــاع صـــــــوحان ، المرجـــــــع  - 63

 . 262نفسه ، ص 
زهيـــر كـــاظم عبـــود ، قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة  - 64

،  2العليـــا عـــن الهيئـــات المســـتقلة فـــي الدســـتور ، ص 
 . http : // wwwمتـاح علـى الموقـع الالكترونـي : 

iraqja . iq / view . 
 . 3زهير كاظم عبود ، المرجع نفسه ، ص  - 65
ــــــــي للمحكمــــــــة  - 66 ــــــــى الموقــــــــع الألكترون ــــــــاح عل مت

 http : // www. Iraqjaالاتحادية العليا في العراق 
. com :  . 

ينظــر قــرار المجلــس الدســتوري الفرنســي المــرقم  - 67
، نقــلًا عــن د.  1987ســبتمبر  18( فــي 86/  217)
نفـــــي عبـــــد ات ، الســـــلطات الإداريـــــة المســـــتقلة ، دار ح

 . 65، ص  2000النهضة العربية ، القاهرة ، 
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( مـــــــن قـــــــانون البنـــــــك 1ينظـــــــر نـــــــص المـــــــادة ) - 68
( 88المركزي والجهـاز المصـرفي والنقـد المصـري رقـم )
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 . 2009الاردن ، 

د. ســـنان الشـــبيبي ، ملامـــح السياســـة النقديـــة فـــي  -7
النقــد العربـي ، أبــو ظبــي ، الامــارات  العـراق ، صــندوق

 ،2007 . 
،  1د. شاب توما منصور ، القـانون الاداري ، ج  -8

ـــــــــع والنشـــــــــ  - 1970ر الاهليـــــــــة ، بغـــــــــداد ، دار الطب
1971. 

د. صــبحي تــادرس قريصــة ، النقــود والبنــوك ، دار  -9
 النهضة العربية ، بيروت ، بلا تاريخ .

والبنــــــوك ، ضــــــياء مجيــــــد ، اقتصــــــاديات النقــــــود  -10
 2005مؤسسة الشباب الجامعة ، الاسكندرية ، 

ضـــــياء مجيـــــد الموســـــوي ، الاقتصـــــاد النقـــــدي :  -11
قواعــد وأنظمــة ونظريــات وسياســات ومؤسســات نقديــة ، 

 . 1993دار الفكر الجزائري ، الجزائر ، 



د. فتحــــي فكــــري ، جــــواز الجمــــع بــــين عضــــوية  -12
النهضـــة البرلمـــان والوظـــائف والأنشـــطة الأخـــرى ، دار 

 . 1994العربية ، القاهرة ، 
الـــــــنظم  –د. فـــــــوزي عطـــــــوي ، الماليـــــــة العامـــــــة  -13

الضربية وموازنة الدولـة ، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة ، 
 . 2003بيروت ، 

د. محمـــــد يوســـــف ياســـــين ، القـــــانون المصـــــرفي  -14
والنقــــــدي ، منشـــــــورات الحلبـــــــي الحقوقيـــــــة ، بيـــــــروت ، 

2007 . 
، السياســـــــة النقديـــــــة د. مظهـــــــر محمـــــــد صـــــــالح  -15

ـــــرات التضـــــخم وأســـــعار  ـــــى متغي والماليـــــة والســـــيطرة عل
الصـــــــــرف ، مركـــــــــز حمـــــــــورابي للبحـــــــــوث والدراســـــــــات 

 . 2011الاستراتيجية ، بغداد ، 
أ . منصــــوري زيــــن ، اســــتقلالية البنــــك المركــــزي  -16

وأثرهـــــــا علـــــــى السياســـــــة النقديـــــــة ، ملتقـــــــى المنظومـــــــة 
ية ، جامعــــة المصــــرفية الجزائريــــة والتحــــولات الاقتصــــاد

 الشلف  .
د. ميراندا زغلول رزق ، النقود والبنـوك ، جامعـة  -17
 . 2009التعليم المفتوح ، كلية التجارة ،  –بنها 
ــــــــــود  -18 د. نــــــــــاظم محمــــــــــد نــــــــــوري الشــــــــــمري ، النق

ــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي ،  والمصــــارف ، وزارة التعل
 . 1988جامعة الموصل ، 

 المراجع المترجمة : -
ينــدر ، اســتقلالية البنــك المركــزي ، تعريــب الــن بلا -1

ـــــت الحكمـــــة ، بغـــــداد ،  د. مظهـــــر محمـــــد صـــــالح ، بي
2008 . 

جــورج فوديــل و بيــار دلفولفيــه ، القــانون الإداري ،  -2
، ترجمـــــة منصـــــور القاضــــــي ، الـــــدار الجامعيــــــة  2ج 

 . 2008للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
 أطاريح الدكتوراه : -
ــــك المركــــزي فــــي  أيــــت وازو -1 زاينــــة ، مســــؤولية البن

ــــــوراه ،  مواجهــــــة الاخطــــــار المصــــــرفية ، اطروحــــــة دكت
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تيــــزي وزو ، كليــــة الحقــــوق  –جامعــــة مولــــود معمــــري 
 . 2012والعلوم السياسية ، الجزائر ، 

سـليمان ناصـر ، علاقـة البنـوك الاسـلامية بـالبنوك  -2
المركزيـــة ، أطروحـــة دكتـــوراه ، جامعـــة محمـــد خيضـــر 

ـــــوم الاقتصـــــادية وعلـــــوم التســـــيير ، بســـــكرة ،  كليـــــة العل
2005 . 

ـــــ ت المســـــتقلة  -3 ـــــل كمـــــال أرحـــــيم ، الهيئ هشـــــام جمي
وعلاقتهــــا بالســــلطة التشــــريعية فــــي العــــراق ، أطروحــــة 

 . 2012دكتوراه ، جامعة تكريت ، كلية القانون ، 
 رسائل الماجستير : -
حـــــــدري ســــــــمير ، الســــــــلطات الإداريــــــــة المســــــــتقلة  -1

ــــــة ، رســــــالة الفاصــــــلة فــــــي ال مــــــواد الاقتصــــــادية والمالي
ـــــة  ـــــومرداس ، كلي ماجســـــتير ، جامعـــــة أمحمـــــد بـــــوقرة ب

 . 2006الحقوق والعلوم التجارية ، 
حوريــة حمنــي ، آليــات رقابــة البنــك المركــزي علــى  -2

حالـــة الجزائــــر  ، رســــالة  –البنـــوك التجاريــــة وفعاليتهــــا 
قســنطينة ، كليــة العلــوم  –ماجســتير ، جامعــة منتــوري 

 . 2006تصادية وعلوم التسيير ، الاق
عبد السـتار محمـد أنجـاد الجميلـي ، رقابـة الهيئـات  -3

المســــتقلة علــــى تنفيــــذ الموازنــــة العامــــة للدولــــة ، رســــالة 
 . 2004ماجستير ، جامعة النهرين ، كلية الحقوق ، 

ـــــة عاشـــــور ، دور البنـــــك المركـــــزي فـــــي إدارة  -4 ناجي
معـــــة محمـــــد الســـــيولة النقديـــــة ، رســـــالة ماجســـــتير ، جا

خيضــــر بســــكرة ، كليــــة العلــــوم الاقتصــــادية والتجاريــــة 
 . 2014وعلوم التسيير ، 

 البحوث : -
د. أحمـــد عمـــر الـــراوي ، نحـــو اســـتراتجيات جديـــدة  -1

لادارة الاقتصــــــاد العراقــــــي فــــــي ظــــــل اقتصــــــاد احــــــادي 
الجانــب ، مــن بحــوث المــؤتمر الســنوي لقســم الدراســات 

 . 2011السياسية ، بيت الحكمة ، بغداد ، 
د. إســـــــــماعيل صعصـــــــــاع صـــــــــوحان ، مظـــــــــاهر  -2

ـــأت المســـتقلة ، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة  إســـتقلال الهي



ــــوم القانونيــــة والسياســــية ، جامعــــة  المحقــــق الحلــــي للعل
 . 2016بابل ، كلية القانون ، العدد الأول ، 

بلســم حســين رهيــف الســهلاني ، اســتقلالية البنــوك  -3
ياسـة النقديـة مـع المركزية ودورها في تحقيق أهداف الس

الإشـــارة إلـــى البنـــك المركـــزي العراقـــي ، بحـــث تطبيقـــي 
مقدم إلى المعهد العالي للدراسات المحاسـبية والماليـة ، 

 .   2008جامعة بغداد ، 
ــا الخزرجــي ، امكانــات السياســة النقديــة فــي  -4 د. ثري

 – 1980تشجيع الاستثمار المحلـي فـي العـراق للمـدة )
ــة العلــوم الاقتصــادية ( ، بحــث منشــور فــي مج2003 ل

 .2005،  40والإدارية ، العدد 
حســـــــــين يوســـــــــف جعفـــــــــر ، الصـــــــــيرفة المركزيـــــــــة  -5

ووظيفتها فـي تنظـيم الائتمـان والفعاليـات المصـرفية فـي 
ــــدول الاشــــتراكية مــــع إشــــارة خاصــــة للبنــــك المركــــزي  ال
العراقي ، بحث دبلوم عالي ، كليـة الإدارة والاقتصـاد ، 

 . 1997جامعة بغداد ، 
خلف محمد حمد الجبوري ، دور استقلالية البنـوك  -6

المركزية في تحقيق أهداف السياسة النقدية مـع الإشـارة 
إلــى التجربــة العراقيــة فــي ضــوء قــانون البنــك المركـــزي 

، بحـــث منشـــور فـــي  2004( لســـنة 56العراقـــي رقـــم )
مجلــــة تكريــــت للعلــــوم الاداريــــة والاقتصــــادية ، جامعــــة 

ـــة الإدارة و  ، العـــدد  7الاقتصـــاد ، المجلـــد تكريـــت ، كلي
23  ،2011   . 
ســــركار علــــي ، اســــتقلالية البنــــك المركــــزي واثرهــــا  -7

علـى السياســة النقديــة ، منشـورات دائــرة البحــوث / قســم 
 . 2011بحوث الموازنة في مجلس النواب العراقي ، 

سهير معتوق ، استقلالية البنـك المركـزي المصـري  -8
تجـارة ، جامعـة حلـوان ، بحث منشور فـي مجلـة كليـة ال

 . 2002، كلية التجارة ، 
علـــــي شـــــاكر محمـــــود شـــــهاب ، الـــــدور التنظيمـــــي  -9

 – 1998والرقــــــابي للبنــــــك المركــــــزي العراقــــــي للمــــــدة )
ــــى  المعهــــد العــــالي 2005 ( ، بحــــث تطبيقــــي مقــــدم إل
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ة والماليــــــــة ، جامعــــــــة بغــــــــداد ، للدراســــــــات المحاســــــــبي
2007 . 

ـــة عمـــر الـــرزاز ، تعزيـــز الحكـــم الج -10 يـــد فـــي منطق
الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ، مـن بحـوث النـدوة التـي 
أقامتهـــــا المنظمـــــة العربيـــــة لمكافحـــــة الفســـــاد بعنـــــوان " 
المشاريع الدولية لمكافحة الفساد ، الـدار العربيـة للعلـوم 

 . 2006ناشرون ، بيروت ،  –
فــــــارس عبــــــد الــــــرحيم حــــــاتم ، طبيعــــــة الهيئــــــات  -11

،  2005عراقــــي لســـــنة المســــتقلة فـــــي ظــــل الدســـــتور ال
ـــــة الدراســـــات الانســـــانية  ـــــة كلي بحـــــث منشـــــور فـــــي مجل

 . 2013،  3الجامعة ، النجف الاشرف ، العدد 
فــرح علــي جســام الشــمري ، دور السياســة النقديــة  -12

 –فــي الحــد مــن ظــاهرة التضــخم فــي الاقتصــاد العراقــي 
( ، بحــــــــث 2006 – 1970دراســـــــة تحليليــــــــة للمــــــــدة )
للدراســات المحاســبية والماليــة  تطبيقــي ، المعهــد العــالي

 . 2007، جامعة بغداد ، 
د. محمود أبو العيون ، تطورات السياسـة النقديـة  -13

( 78فـي جمهوريـة مصـر العربيــة ، ورقـة عمـل بحثيــة )
 ،2003 . 
منـــاف طالــــب حســـن الجبــــوري ، مســـاهمة نظــــام  -14

فــي اســتقرار السياســة النقديــة  IPSالمــدفوعات العراقــي 
مقــــدم إلــــى المعهــــد العــــالي للدراســــات  ، بحــــث تطبيقــــي

 . 2010المحاسبية والمالية ، جامعة بغداد ، 
 الدساتير : -
 النافذ . 2005دستور جمهورية العراق لسنة  -1
 النافذ . 2014دستور مصر لسنة  -2
 القوانين : -
 1951( لســــنة 40القـــانون المـــدني العراقــــي رقـــم ) -1
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